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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/١٠. 
البند ١٥٩ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي 

 (A/55/10) ا الثانية والخمسينعن أعمال دور
الرئيس: سلم بالإسهام الفذ الـذي قدمتـه اللجنـة في  - ١
تطويـر القـــانون الــدولي وتدوينــه، وقــال إن دورــا الأخــيرة 
كـانت مثمـرة جـدا وأحـرزت تقدمـا كبـيرا بالنسـبة لعـدد مــن 
الموضوعـات. واقـترح الأخـذ بنـهج مواضيعـي عنـــد النظــر في 
ــواردة  تقريرهـا (A/55/10)، بـدءا بموضـوع مسـؤولية الـدول ال
ــــة ســـتتناول بعـــد ذلـــك  في الفصــل الرابــع. وذكــر أن اللجن
الفصلـــين الخـــامس والســـادس بشـــأن الحمايـــة الدبلوماســــية 
ـــدول، ثم تنظــر في النهايــة في الفصــول  والأفعـال الانفراديـة لل
الســـابع والثـــامن والتاســـع الـــتي تتنـــاول التحفظـــات علـــــى 
المعاهدات، والمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمـة عـن 
أفعال لا يحظرها القانون الـدولي (منـع الضـرر العـابر للحـدود 
الناشــئ عــن الأنشــطة الخطــرة)، والقــرارات والاســـتنتاجات 

الأخرى للجنة. 
السيد يامادا (رئيس لجنــة القـانون الـدولي): قـال إن  - ٢
الغـرض مـن الفصـول الثلاثـة الأولى هـو بيـان عضويـــة اللجنــة 
وتنظيمها الداخلي، وتقديم ملخـص وجـيز لأعمـال اللجنـة في 
دورـا الثانيـة والخمسـين، وبنـاء علـى طلـب اللجنـة السادســة 
ـــن التقريــر الــتي  إبـراز المسـائل المتصلـة بـالفصول الموضوعيـة م
ـــات بشــأا عونــا للجنــة بوجــه خــاص.  كـانت آراء الحكوم
وذكـر أنـه سـيبدأ عرضـــه للتقريــر بــالفصل الموضوعــي الأول 

وهو الفصل الرابع المتعلق بموضوع مسؤولية الدول. 
وقــال إن اللجنــة ناقشــت التقريــر الثــــالث للمقـــرر  - ٣
الخـاص بشـأن مسـؤولية الـدول. وذكـر أن مناقشـاا تنعكــس 
في الفقرات من ٤٧ إلى ٤٠٥ من تقريرهـا، وإن كـانت هـذه 
المناقشات تجبها إلى حد ما أعمــال لجنـة الصياغـة الـتي أخـذت 
ـــدورة  في الاعتبـار وجـهات النظـر الـتي تم الإعـراب عنـها في ال

ـــة الصياغــة قــد اعتمــدت مؤقتــا في  الموسـعة. وأضـاف أن لجن
القراءة الثانية مشاريع المواد الـواردة في تذييـل الفصـل الرابـع. 
وقـال إن اللجنـة قـررت أن تطلـــب مــن الحكومــات تعليقاــا 
على مشاريع المواد وإن كانت اللجنـة لم تعتمدهـا بعـد بصفـة 

ائية كما أا ليست مصحوبة بتعليق منقح. 
وقـال إن اللجنـة ـــذا القــرار تخــرج علــى ممارســتها  - ٤
العاديـة نظـرا للظـروف غـير العاديـة المتصلـــة بأعمالهــا المتعلقــة 
ـــت مســتمرة منــذ عــام ١٩٥٥.  بمسـؤولية الـدول الـتي مـا زال
وذكر أن اعتماد اللجنة مؤقتا لمشاريع المواد في القـراءة الأولى 
قد تم على مدى عقدين من الزمان، من عـام ١٩٧٣ إلى عـام 
١٩٩٦. علـى أنـــه أضــاف أنــه نظــرا للتطــورات الهامــة الــتي 
وقعـت منـذ ذلـك الوقـت في قـانون مسـؤولية الـدول فســـوف 
يكون من المفيد في المرحلة الحاليـة تلقـي تعليقـات الحكومـات 
إما في سياق المناقشات التي تجـرى في اللجنـة أو كتابـة، وهـذا 
هو الأفضل، على النص الكامل لمشـروع المـواد الـتي اعتمدـا 
لجنة الصياغة بصفة مؤقتة، وخاصة على أي جانب يحتـاج إلى 
مزيد من البحث قبل استكمال القراءة الثانية في عام ٢٠٠١. 
وقــال إنــه لهــذا الســبب تمــت إحالــــة تقريـــر لجنـــة الصياغـــة 
(A/CN.4/SR.2662)، الذي يشتمل علـى كـل مشـاريع المـواد 
وعلى بيان تمهيدي من رئيـس اللجنـة، إلى الحكومـات في ٢١ 
آب/أغسـطس ٢٠٠٠. وأضـاف أن التعليقـات ينبغـي تقديمــها 

إلى الأمانة في موعد أقصاه ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
وقــال إن مشــروع المــواد الــذي يتضمــن ٥٩ مـــادة  - ٥
ـــة أبــواب: الأول بعنــوان �فعــل الدولــة غــير  مقسـم إلى أربع
المشـروع دوليـا� وهـو وارد في المـواد مـن ١ إلى ٢٧ المتصلـــة 
بالمبـادئ العامـة ذات الصلـة، وفعـــل الدولــة بمقتضــى القــانون 
الـدولي، وخـرق الالـتزام الـدولي، ومسـؤولية الدولـة عـن فعــل 
دولـة أخـرى، والظـروف النافيـة لعـدم المشـروعية. أمـــا البــاب 
الثـاني، الـذي اعتمـد في القـراءة الأولى، فقـد قســـم إلى بــابين. 
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وقد تم ذلك لفصل الأحكـام المتعلقـة بمضمـون المسـؤولية عـن 
الأحكام المتصلة بالاحتجـاج بالمسـؤولية، وذلـك علـى أسـاس 
أن بعـض الآثـار التبعيـة قـد تـترتب قانونـا علـى ارتكـاب فعــل 
غـير مشـروع دوليـا ووجـود وسـائل يمكـــن ــا تخفيــف هــذه 
الآثــار. ويشــــمل الشـــق الأول مـــن البـــاب الثـــاني، المعنـــون 
�مضمون المسؤولية الدولية للدولة�، مشاريع المـواد مـن ٢٨ 
إلى ٤٢، الـتي تتنـاول المبـادئ العامـة ذات الصلــة، والأشــكال 
المختلفـة للجـبر، والإخـــلال الجســيم بالتزامــات تجــاه اتمــع 
الــدولي. ويشــــمل البـــاب الثـــاني مكـــررا المعنـــون �إعمـــال 
المســؤولية الدوليــة�، مشــاريع المــواد مــــن ٤٣ إلى ٤٩ الـــتي 
ـــؤولية  تتنـاول الجوانـب الإجرائيـة والموضوعيـة للاحتجـاج بمس
الدولة، ومشاريع المـواد مـن ٥٠ إلى ٥٥ الـتي تتنـاول شـروط 
التدابير المضادة وحدودهـا. أمـا الأحكـام العامـة المتعلقـة بمبـدأ 
التخصيـص ومختلـف أحكـام �مـــع عــدم الإخــلال� فــترد في 
ــــع الجديـــد المعنـــون  المــواد مــن ٥٦ إلى ٥٩ مــن البــاب الراب

�أحكام عامة�. 
وقال إن الباب الثاني يتنـاول خمـس مسـائل رئيسـية:  - ٦
الأحكام العامة المتصلة بمفهوم الضرر ورابطة السببية اللازمـة؛ 
ــــا يتصـــل بمختلـــف أشـــكال الجـــبر؛  والترضيــة والفــائدة فيم
ومضمــون وآثــار الانتــهاك الخطــير لالتزامــات أساســية تجــاه 
اتمـع الـدولي ككـل؛ وتعريـــف الدولــة المضــرورة لأغــراض 
مشروع المواد؛ والشروط والحدود المتصلة بالتدابير المضادة. 

وذكـر أنـه لمـا لم يكـن هنـاك اتفـاق علـى التميـيز بــين  - ٧
�الخسائر� و �الضرر�، فقد قررت لجنة الصياغة أن تدخـل 
في التعريـــف، في الفقـــرة ٢ مـــن المـــــادة ٣١ [٤٢]، أنــــواع 
الخسائر التي تترتب عليها التزامات بالرد والتعويض، وكذلك 
الخسـائر الـتي قـد تســـتتبع التزامــا بالترضيــة. وذكــر أن نفــس 
الفقرة تتناول علاقة السببية الضرورية بين الفعل غير المشروع 
دوليــا والخســائر بالإشــارة إلى �[أي ضــرر…. ينشــأ نتيجـــة 
لفعـل غـير مشـــروع دوليــا ترتكبــه الدولــة�. وقــال إن لجنــة 

الصياغـة قـررت أنـه لـن يكـــون مــن الحكمــة إدخــال وصــف 
ـــببية  يصـف طبيعـة العلاقـة السـببية لأن شـرط تحديـد علاقـة س
يتنـاول عـادة في القواعـد الأوليـة ولـن يكـــون واحــدا بالنســبة 

لكل خرق لالتزام دولي. 
وقال إن صياغة المادة ٣٨ [٤٥]، المتعلقـة بالترضيـة،  - ٨
تستند إلى تفاهم مـؤداه أن الترضيـة ليسـت شـكلا شـائعا مـن 
أشـكال الجـبر ولـــن يكــون لهــا داع إذا كــانت الخســائر الــتي 
تـترتب علـى فعـل غـير مشـــروع دوليــا ترتكبــه الدولــة يمكــن 
جبرهـا جـبرا تامـــا عــن طريــق الــرد أو التعويــض. وذكــر أن 
الترضية، التي تمنح عن خسـائر لا يمكـن تقديرهـا ماليـا وتعتـبر 
ــير  امتـهانا للدولـة هـي جـبر اسـتثنائي وذو طبيعـة رمزيـة في كث
من الأحيان. وقال إن عبارة �شـكل آخـر مناسـب� الـواردة 
بالفقرة ٢ تؤكد أن أشكال الترضيـة المذكـورة ليسـت جامعـة 
واحتمال أهمية الخرق عند تقرير شكل الترضيــة المناسـب. أمـا 
ـــه تجنــب  القيـد الـوارد علـى الترضيـة في الفقـرة ٣ فقـد أريـد ب
مطالب الترضية غير المعقولة التي تتعارض مـع تسـاوي الـدول 

في السيادة. 
وذكر أن المادة ٣٩، المتعلقة بالفائدة، قد أدرجت في  - ٩
المشروع استجابة لاقتراحات من عدد من الحكومـات. وقـال 
إن الفـائدة يمكـن أن تكـون لازمـة في بعـض الحـالات لضمـــان 
ـــه  الجـبر الكـامل. وأضـاف أن دفـع الفـائدة لا يمكـن الجمـع بين
ــا  وبـين الأربـاح الضائعـة إذا كـان ذلـك يـؤدي إلى مضاعفـة م

تسترده الدولة المضرورة. 
وقــال إن الفصــل الثــالث مــن البــاب الثــاني يتنــــاول  - ١٠
المضمون والآثار المترتبة على الإخلال الجسيم بالتزامـات تجـاه 
اتمـع الـدولي ككـل. وذكـــر لجنــة الصياغــة قــررت حــذف 
الإشارة إلى �الجرائم الدولية� الـتي ظـهرت في القـراءة الأولى 
وتبين أا مثـيرة للجـدل سـواء في اللجنـة أو بـين الحكومـات. 
وقال إنه لم يكـن هنـاك اتفـاق حـول مـا إذا كـان هنـاك مـبرر 
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للتمييز بين نوعين من الإخلال بالالتزامات الدوليـة. وأضـاف 
أن المادة ٤١ تحدد ثلاثة شروط تنطبق علـى هـذه الإخـلالات 
وأن الفقرة ٢ تعرف الإخلال �الجسيم� بأنه الإخلال الـذي 
ينطوي على امتناع الدولة المسؤولة على نحـو منتظـم ومتعمـد 
عـن أداء التزامـها. ويجـب أن يسـتتبع الإخـلال أيضـــا التــهديد 
بإلحاق ضرر بالغ بالمصالح الأساسية للمجتمـع الـدولي ككـل. 
وقـال إن المـادة ٤٢ [٥١، ٥٣] تتنـاول النتــائج المترتبــة علــى 
هـذا الإخـــلال. وذكــر أن الفقــرة ١ تركــت البــاب مفتوحــا 
بالنسبة لمسألة ما إذا كـانت التعويضـات الـتي تعكـس جسـامة 
الإخلال تدفع بالإضافة إلى التعويضـات الـتي يجـب أن تدفعـها 
الدولـة المسـؤولة بموجـب المـادة ٣٧ [٤٤]. وقـال إن مـــا هــو 
مطلوب في الفقرة ٢ (ج) من تعاون الـدول الأخـرى في إـاء 
ـــه بعبــارة �إلى أقصــى حــد  الإخـلال هـو تعـاون متحفـظ علي
ممكــن� حــتى تؤخــذ في الاعتبــار ظــروف مثــــل الالتزامـــات 
القانونية التي تلتزم ا بعض الدول بمقتضى قانون الحياد والـتي 

قد تمنعها من التعاون. 
ـــة المضــرورة، الــذي تتناولــه  وانتقـل إلى مفـهوم الدول - ١١
المـــادة ٤٣ [٤٠] والفقـــرة ١ مـــن المـــادة ٤٩، فـــــأوضح أن 
التعريف الوارد في النص الـذي عـرض في القـراءة الأولى كـان 
شـديد الاتسـاع وغـير متسـق جزئيـا. وأضـاف أن هـذا النـــص 
كان يسمح لكثير من الـدول بـأن تدعـي بوقـوع ضـرر عليـها 
ومن ثم بأحقيتها في المطالبة بكل أنواع الجـبر المتاحـة بمقتضـى 
هاتين المادتين. وقـال إن تحديـد الدولـة المضـرورة في أي حالـة 
معينة يتوقف إلى حد ما علـى القواعـد الأوليـة وعلـى ظـروف 
الحالة. وذكرأن من المفيـد، في إطـار القواعـد الثانويـة، التميـيز 
بـين الفئـة الأوسـع مـن الـدول، وهـي الـدول الـتي يحـق لهـــا أن 
تحتج بالمسؤولية، والفئة الأضيق مـن الـدول وهـي الـدول الـتي 
يحـق لهـا أن تطـالب بأشـكال محـددة مـن الجـبر. وقـال إن لجنــة 
الصياغـــة قـــررت اســـتبعاد عبـــارة �الدولـــة ذات المصلحـــــة 
القانونية� والاستعاضة عـن عبـارة �الالتزامـات ذات الحجيـة 

المطلقة تجاه الكافـة� بعبـارة �الالتزامـات نحـو اتمـع الـدولي 
ككــل�. وأضــاف أن الفقــرة الفرعيــة (أ) تتعلــق بــــالإخلال 
بــالتزام  في علاقــة ثنائيــة، مثــل العلاقــة الــتي تقــوم في إطــــار 
معاهدة ثنائية أو معاهدة متعددة الأطراف تنشئ مجموعـة مـن 
ــــال إن الفقـــرة الفرعيـــة (ب) تتنـــاول  العلاقــات الثنائيــة. وق
الالتزامات تجاه عدد من الدول أو تجاه اتمع الـدولي ككـل. 
وأضاف أن عبارة �بوجه خاص� تؤكد الأثـر السـلبي للفعـل 
غير المشروع على الدولة المضرورة الذي يميز بينها وبين جميــع 
الـدول المضـرورة الأخـرى. وقــال إن الفقــرة الفرعيــة نفســها 
ـــــددة الأطــــراف، وهــــي  تتنـــاول الالتزامـــات في علاقـــة متع
الالتزامـات الـتي تسـمى التزامـات �متكاملـة�، لأن الإخـــلال 
بالتزام منها يؤثر علـى تمتـع جميـع الـدول المنتميـة إلى اموعـة 
ـــا. وذكــر أن الفقــرة  المعنيـة بحقوقـها أو علـى وفائـها بالتزاما
الفرعيـة (ب) ��١ مـن المـــادة ٤٣ والفقــرة ١ مــن المــادة ٤٩ 
ـــل غــير المشــروع الــذي يؤثــر علــى الفئــات  تشـيران إلى الفع
المختلفة للدول بطريقة مختلفة. وأضـاف أن المـادة ٤٣ تتنـاول 
الدولة المضرورة بصفتها الفرديـة، بينمـا تتنـاول الفقـرة ١ مـن 
المادة ٤٩ الدولة المتأثرة بوصفها عضوا في مجموعة من الـدول 
يكـون الالـتزام التزامـــا إزاءهــا أو بوصفــها عضــوا في اتمــع 

الدولي. 
وقال إن خامسة المسائل الرئيسية الـتي ذكرهـا، وهـي  - ١٢
ـــاب  مسـألة التدابـير المضـادة، تتناولهـا المـادة ٢٣ [٣٠] مـن الب
الأول كمـا يتناولهـا الفصـل الثـاني مـــن البــاب الثــاني مكــررا. 
وطبقا للمادة ٢٣، فإن الأفعال التي تتخذ كتدابير مضادة هي 
أفعال غير مشروعة في ذاا، إلا إذا كـانت مـبررة فيمـا يتعلـق 
بالدول المسؤولة وحدها ولا تسـتهدف دولا ثالثـة. وذكـر أن 
الفعـل الموجـه ضـــد دولــة ثالثــة لا يدخــل في تعريــف التدبــير 
المضاد ولا يمكن تبريره على هذا الأساس. وثانيا، فإن التدابــير 
ــرات  المضـادة لا يمكـن اتخاذهـا إلا في الظـروف المحـددة في الفق

من ٥٠ [٤٧] إلى ٥٥ [٤٨]. 
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وقال إن الفصل الثاني من الباب الثاني مكـررا يتنـاول  - ١٣
الغـرض المحـدود للتدابـير المضـادة والظـــروف الــتي يمكــن فيــها 
اتخاذ هذه التدابير والقيود التي ترد عليها. وذكر أن المواد الـتي 
ـــا  اعتمـدت في القـراءة الأولى هـي مـواد خلافيـة مـن حيـث إ
تــؤدي بشــكل غــير مباشــر إلى إخضــاع المنازعــات المتصلــــة 
بمسؤولية الدولة للتسوية الإجبارية عند اتخاذ التدابير المضـادة. 
وعلـى ذلـك فقـد وضعـت لجنـة الصياغـة نظامـا قـابلا للتنفيـــذ 
ـــى التدابــير المضــادة  تؤمنـه شـروط وقيـود أريـد ـا الإبقـاء عل

داخل حدود مقبولة من الجميع. 
ــير  وقـال إن المـادة ٥٠ [٤٧] تحـدد الغـرض مـن التداب - ١٤
المضادة وترد كشرط للمــادة ٢٣ [٣٠]. وذكـر أن الفقـرة ١ 
تقصر الغرض من التدابير المضـادة علـى حمـل الدولـة المسـؤولة 
عن الفعل غير المشروع دوليا على الامتثال لالتزاماا بموجــب 
الباب الثاني. وعلى ذلك فالتدابير المضادة لا يكون لها غـرض 
عقـابي، كمـا أن الفقـرة المذكـورة تحـدد الشـرط الأول لاتخـــاذ 
التدابـير المضـادة وهـو عـدم امتثـال الدولـة المسـؤولة لالتزاماــا 
بموجـب البـاب الثـاني. أمـا الفقـرة ٢ فتوضـــح الطبيعــة المؤقتــة 
والطابع الثنائي للتدابـير المضـادة بقصرهـا علـى �تعليـق أداء� 
واحــد أو أكــثر مــن الالتزامــات الدوليــــة للدولـــة المضـــرورة 
�تجــاه� �الدولــة المســؤولة�. وتتنــــاول الفقـــرة ٣ إمكانيـــة 
الرجـوع عـن التدابـير المضـــادة بــالنص علــى أنــه يتعــين علــى 
الدولة، خلال تعليقها لمعاهدة، ألا تقوم بأي عمل يحول دون 
سـريان هـذه المعـاهدة مـــن جديــد. علــى أن التدابــير المضــادة 
يمكن أن تتسبب في ضرر تبعـي لا يمكـن إصلاحـه بـدون منـع 
استئناف أداء الالتزام المعني. وقال إن عبارة �قـدر الإمكـان� 
الواردة بالفقرة ٣ تبين أنه إذا كان بوسع الدولة المضـرورة أن 
تختار بين عدد من التدابـير المضـادة المشـروعة والفعالـة فينبغـي 
ـــــير الــــتي لا تحــــول دون اســــتئناف أداء  لهـــا أن تختـــار التداب

�الالتزامات المعنية�. 

وقــال إن المــادة ٥١ [٥٠] تتعلــق بالالتزامــات غــــير  - ١٥
الخاضعـة للتدابـير المضـادة. فـالفقرة ١ تنـص علـى ألا تنطـــوي 
التدابــير المضــادة علــى أي انتقــاص مــن الالتزامــات المعــــددة 
بالمادة. وتتناول الفقرة الفرعية (أ) حظر اسـتعمال القـوة كمـا 
هـو منصـوص عليـه في ميثـاق الأمـم المتحـدة. وتتعلـق الصيغـــة 
بالتدابير المضادة التي تنطوي على التهديد باسـتعمال القـوة أو 
استعمالها فعلا، بينما تم تناول القهر الاقتصـادي والاجتمـاعي 
في أحكام المادة الأخرى، ومنها الفقرة الفرعية (ب) التي تبين 
أن التدابـير المضـادة ينبغـي أن تظـل أساسـا مسـألة بـين الدولـــة 
المضرورة والدولة المسؤولة بحيث لا يكون لها سوى أقــل قـدر 
ممكـن مـن الآثـار بالنســـبة للأفــراد بــالنص علــى أن �حقــوق 

الإنسان الأساسية� ينبغي أن تظل مصونة. 
وذكر أن الفقرة الفرعية (ج) تتناول الالتزامـات الـتي  - ١٦
يفرضها القانون الإنساني الدولي فيما يتعلـق بأشـكال الانتقـام 
وأن الفقـرة الفرعيـة (د) تتنـاول القواعـــد القطعيــة في القــانون 
الــدولي العــام. وأخــيرا تتنــاول الفقــرة الفرعيــة (هـــ) حرمــــة 
الممثلــين الدبلوماســيين والقنصليــــين والأمـــاكن والمحفوظـــات 
والوثائق، وهو ما يعتبر أساسيا بالنسبة لسير العلاقات الدولية 
في مجراهـا الطبيعـي. وتتنـاول الفقـرة ٢ مـن المـادة الإجـــراءات 
الـتي تطبـق في تسـوية المنازعـات بـين الأطـــراف وتؤكــد علــى 
أهميـة الالـتزام ـذه الإجــراءات عنــد اتخــاذ التدابــير المضــادة. 
وأضــاف أن هــذه الفقــرة تنطــــوي علـــى أن آليـــات تســـوية 
المنازعـات لا يمكـن أن تكـون هـي نفســـها موضوعــا للتدابــير 

المضادة. 
وقــال إن المــادة ٥٢ [٤٩] تتنــاول مبــدأ التناســــب،  - ١٧
الـذي كـان في النـص الـــذي اعتمــد في القــراءة الأولى يتصــل 
بمـدى جسـامة الفعـل غـير المشـروع وبالخسـائر المتكبـدة. ولمـــا 
كان الغرض من التدابير المضـادة هـو الحمـل علـى الأداء، فـإن 
النــص المقــترح يجعــل التناســب في المقــام الأول منســـوبا  إلى 
الخســائر المتكبــدة علــى أن �يؤخــذ في الاعتبــــار� المعيـــاران 



600-70268

A/C.6/55/SR.14

الآخران لجسامة الفعل غير المشروع والحقـوق الـتي يتعلـق ـا 
الأمر. والمفهوم ضمنا أن هذه الحقـوق تعـني حقـوق كـل مـن 
الدولة المضرورة والدولـة المسـؤولة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن 
حقوق الدول الأخرى، التي يمكن أن تكون قد تأثرت أيضـا، 
يمكن إدخالها في هذه الصياغـة. وعبـارة �تـأخذ في الاعتبـار� 
ليست عبارة جامعة، فهي تتوقف على الظروف الخاصة لكـل 
حالة حيث يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى لهـا أهميتـها في 

تحديد التناسب.  
وقــال إن لجنــة الصياغــة عنــد صياغتــها للفقـــرة ٥٣  - ١٨
[٤٨] بشأن الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادة، قد 
أخذت في اعتبارها الانتقادات التي وجهت إلى المادة ٤٨ التي 
اعتمــدت في القــراءة الأولى فربطــــت بـــين التدابـــير المضـــادة 
ـــرة ١  وإجـراءات التسـوية الإلزاميـة للمنازعـات. وتتنـاول الفق
الإخطار المطلــوب وتقضـي الفقـرة ٢ بأنـه مـتى قـررت الدولـة 
المضـرورة اتخـاذ تدابـير مضـادة فينبغـي عليـها أن تخطـر الدولـــة 
ـــرة ٣  المسـؤولة وأن �تعـرض التفـاوض معـها�. وتتنـاول الفق
التدابير الوقائية المؤقتـة المشـار إليـها في النـص الـذي اعتمـد في 
القـــراءة الأولى بعـــد أن أعيـــدت صياغتـــه ليصبـــح �تدابــــير 
مضـــــــــادة مؤقتة وعاجلة�. وهذه التدابير المضـادة لا تخضـع 
للشــروط المذكــورة في الفقــرة ٢، ولكنــــها لا بـــد أن تلـــتزم 
بشـرط الإخطـــار بمطــالب الدولــة المضــرورة وفقــا للفقــرة ١ 
وتخضـع لنفـس القيـود الـتي تخضـع لهـا تدابـــير مضــادة. وأريــد 
بـالفقرة ٤ الإثنـاء عـن اتخـاذ التدابـير المضـادة في الوقـت الــذي 
تتفـاوض فيـه الأطــراف بحســن نيــة، ولكنــها لا تنطبــق علــى 
التدابـير المضـادة الـتي تتخـذ بمقتضـى الفقـــرة ٣. وعلــى ذلــك 
فليس هناك ما يمنع الدولـة المضـرورة مـن اتخـاذ تدابـير مضـادة 

عاجلة ومؤقتة حتى خلال المفاوضات. 
وذكـر أن الفقـرة ٥ تتنـاول الحالـــة الــتي يكــون فيــها  - ١٩
الفعـل غـير المشـروع قـد توقـف وأحيـل الـتراع إلى محكمـة لهــا 
ســلطة اتخــاذ قــرارات ملزمــة للطرفــين. ومــتى توافــــر هـــذان 

الشرطان فإن الدولة المضرورة لا تستطيع اتخاذ تدابـير مضـادة 
ـــالفعل أن  ويتعـين عليـها إذا كـانت قـد اتخـذت هـذه التدابـير ب
تعلقــها في غضــون فــترة معقولــة. وتفــترض هــذه الفقـــرة أن 
المحكمة المعنية ستكون مختصة بنظر التراع وتملك سـلطة الأمـر 
بتدابير مؤقتة. وقال أخيرا إن الفقرة ٦ هي حكـم عـام يتصـل 
ـــة بالامتثــال لإجــراءات تســوية المنازعــات  بـالالتزام بحسـن ني

المتفق عليها بين الطرفين نفسيهما. 
وذكـر أن المـادة ٥٤ الجديـدة تتعلـق بالتدابـير المضــادة  - ٢٠
المتخذة من جانب دول غير الدولة المضرورة والتي مـن حقـها 
ـــة بمقتضــى المــادة ٤٩. وحيــث لا  الاحتجـاج بمسـؤولية الدول
توجد دولة مضرورة بالمعنى الوارد في المـادة ٤٣ [٤٠]، يلـزم 
التمييز بين الإخـلال بالتزامـات تؤثـر علـى عـدة دول أو علـى 
اتمع الدولي ككل، من ناحية، والإخلال الجسيم بالتزامـات 
ـــا هــو محــدد في  إزاء اتمـع الـدولي ككـل لازمـة لحمايتـه كم
المادة ٤١ من ناحية أخرى. وأضاف أنه بالنسـبة للانتـهاكات 
الأخيرة وحدها يمكن تبرير التدابير المضادة الـتي تتخذهـا دول 
لم يلحـق ــا ضــرر بــالمعنى الــوارد في المــادة ٤٣ [٤٠]. أمــا 
ـــتي  بالنسـبة لحـالات الإخـلال الأخـرى فـإن التدابـير المضـادة ال
تتخذها دولة يحق لها الاحتجاج بالمسؤولية بمقتضى المـادة ٤٩ 

لا يمكن اتخاذها إلا عندما تكون هناك دولة مضرورة. 
وقال إن الحالتين المذكورتين أعلاه تتناولهما الفقرتـان  - ٢١
ـــدة. فعندمــا تكــون هنــاك دولــة  ١ و ٢ مـن المـادة ٥٤ الجدي
مضرورة تستطيع أية دولة أخرى يكون الالتزام التزاما إزاءهـا 
أن تتخـذ تدابـير مضـــادة مــع عــدم الإخــلال بشــروط معينــة 
وردت في الفقـرة ١؛ أولا، ينبغـي اتخـاذ هـذه التدابـير المضــادة 
بناء على طلب الدولة المضرورة أو نيابـة عنـها؛ وثانيـا، ينبغـي 
أن يكـون مـن حـق الدولـة نفسـها اتخـاذ التدابـير المضـادة. وفي 
ـــوارد بالمــادة ٤١، يمكــن  حالـة الإخـلال في نطـاق التعريـف ال
ـــن  لأي دولــة أن تتخــذ تدابــير مضــادة لصــالح المســتفيدين م
الالتزام الذي أُخل به بمقتضى الفقرة ٢، بغض النظـر عمـا إذا 
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كــانت هنــاك دولــة مضــرورة. وقــد أريــد بعبــارة �لصــــالح 
المستفيدين� أن تشمل مصالح أي دولة مضرورة لا يكون لها 
نفس الدور المذكور في الفقرة ١، لأن الالتزام الـذي أُخـل بـه 
ـــدولي ككــل. وأخــيرا،  يتعلـق بالمصـالح الأساسـية للمجتمـع ال
تنـص الفقـرة ٣ علـى أن علـى الـــدول التزامــا عامــا بالتعــاون 
عندمـا تتخـذ تدابـير مضـــادة لضمــان اســتيفاء هــذه التدابــير، 
منفردة وفي أثرها الجمـاعي، للشـروط المبينـة في الفصـل الثـاني 
من الباب الثاني مكررا لاتخاذ التدابـير المضـادة بمـا فيـها شـرط 

التناسب. 
وذكـــر أن المـــادة ٥٥ [٤٨] تتعلـــق بإـــاء التدابــــير  - ٢٢
ـــد  المضـادة وتتنـاول الحالـة الـتي تكـون فيـها الدولـة المسـؤولة ق
أوفت بالتزاماا بمقتضى الباب الثاني، ونتيجة لذلك لا يكون 
هنـاك أسـاس لاســـتمرار التدابــير المضــادة الــتي ينبغــي عندئــذ 

إاؤها. 
واختتــم الجــزء الأول مــن بيانــه بشــأن تقريـــر لجنـــة  - ٢٣
ــــة تعليقـــات  القــانون الــدولي (A/55/10) بالتــأكيد علــى أهمي
الحكومات على مشاريع المــواد المتعلقـة بمسـؤولية الدولـة كمـا 
ورد في تذييـل الفصـل الرابـع حيـــث تســاعد هــذه التعليقــات 
اللجنـة في التعبـير عـن وجـهات النظـر هـذه عنـد وضـع النـــص 

النهائي في دورا القادمة. 
الســيد هوفمــــان (جنـــوب أفريقيـــا): تكلـــم باســـم  - ٢٤
الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي فرحـب بمـا وجهتـه اللجنـة 
مـن عنايـة إلى مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الدولـة، وهـــي 
المشـاريع الـتي ظلـت علـــى جــدول أعمالهــا طــوال ٤٠ ســنة. 
وذكــر أنــه لا مكــان للتدابــير المضــــادة في أي نظـــام قـــانوني 
متقدم، ولكنها شاغل كبير بل وشر لا بد منه حــين لا تكـون 
هنـاك وكالـة مركزيـة لإعمـال القـانون. وذكـر أن المـــواد مــن 
ــــير  ٥٠ إلى ٥٥ قــد اهتمــت عــن حــق بفــرض حــدود للتداب
المضادة، ورحب بالتحفظات الـواردة في هـذه المـواد، وهـــــي 

ما سيؤدي إلى جعل التدابير المضادة أمرا هامشيا لا يلجأ إليـه 
إلا في الحالات الاستثنائية. 

وأضاف أن المادة ١٩ السابقة، التي تميز بين الجنايات  - ٢٥
الدولية والجنح الدولية، كانت دائما مثارا للخلاف. وقال إن 
المـواد ٤١ و ٤٢ و ٥٤ هـي الحـل الوســـط الــذي تم الانتــهاء  
إليه حيث إا تتجنب استخدام كلمة �الجريمة� الخلافيـة، في 
الوقـت الـذي مـا زالـت تعـترف فيـه بـأن بعـــض الأفعــال غــير 
المشـروعة ذات الخطـورة الخاصـة قـد تـؤدي إلى اســتجابة مــن 
جـانب اتمـع. وعلـى ذلـــك فــإن أي إخــلال خطــير بــالتزام 
يعـرض الدولـة المســؤولة لفــرض تعويضــات تعكــس جســامة 
الإخـلال. علـى أن بعـض الـدول ملزمـة بـألا تعـترف بشـــرعية 
ــــة لإخـــلال وبالتعـــاون في إـــاء هـــذا  أي وضــع ينشــأ نتيج
الإخـلال. وعـلاوة علـى ذلـك فـإن بوسـع أيـة دولـة أن تتخــذ 

تدابير مضادة لصالح المستفيدين من الالتزام الذي أُخل به. 
وأعرب عن تقديره لكون القرار الخاص بإدراج فـرع  - ٢٦
عـن تسـوية المنازعـــات يتوقــف علــى الشــكل النــهائي الــذي 
يتخـذه مشـروع المـواد. وقـال إن إدراج هـذا الفـــرع ســيكون 
ـــن  ضروريـا إذا اتخـذ مشـروع المـواد شـكل اتفاقيـة، وهـو مـا ل
يحـدث إذا اتجـه التفكـير إلى إصـدار بيـان بـالمواد. وعلـى ذلــك 
فقـد حـــث اللجنــة علــى أن تنظــر بجديــة في هــذه المســألة في 
دورا القادمة، التي أعرب عن أمله في أن يتم خلالها الانتـهاء 
مـن المشـــروع لتجنــب أي تأخــير آخــر بعــد التغيــيرات الــتي 
ســتحدث حتمــا في تكويــــن اللجنـــة بعـــد انتخاـــا في عـــام 

 .٢٠٠١
السيد وود (المملكة المتحدة): أعرب عـن قلقـه لقلـة  - ٢٧
ــــن حضـــور الحلقـــة  التبرعــات الــتي تمكــن شــباب المحــامين م
الدراسية القانونية الدولية، وحث الحكومات علـى أن تقتـدي 
بما فعلته حكومته مـن تحمـل مصـاريف زمالـة مـن هـذا القبيـل 
من أجل زيادة الوعـي بالقـانون الـدولي والتحمـس لممارسـته. 
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ـــة الطويــل الأجــل فكــان مــن رأيــه أن  أمـا عـن برنـامج اللجن
الموضوعــات الجديــدة المقترحــة جديــرة بالثنــاء لاحتمـــال أن 
تكون هناك حاجة لتوضيح القانون في مجالات يمكن أن تنشـأ 
ـــة وآثــار  فيـها مشـاكل عمليـة مثـل مسـؤولية المنظمـات الدولي
المنازعات المسلحة على المعاهدات. أما عن الموضـوع المقـترح 
ـــدولي فقــد  الأخـير وهـو المخـاطر الناجمـة عـن تجـزؤ القـانون ال
تسـاءل عمـا إذا كـانت النقـاط الـتي تمـت مناقشـتها فعـلا عـــن 
المنازعات الفعلية أو المحتملة الناشئة عن تنوع النظـم والهيـاكل 
القانونية التي تحكـم حالـة معينـة مـن الأيسـر وصفـها وتحليلـها 
بدلا من أن تحاول اللجنة إيجاد حل لها. وذكـر أنـه قـد يكـون 
من المفيد أن تفكر اللجنة في هذه المسألة قبل أن تتخـذ إجـراء 

بالنسبة لهذا الموضوع. 
وقال إنــه علـى سـبيل الملاحظـات الأوليـة فيمـا يتعلـق  - ٢٨
ـــتي ســيقدم وفــده  بمشـروع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول، ال
ـــة مكتوبــة قبــل ايــة كــانون الثــاني/ينــاير  بشـأا آراء مفصل
٢٠٠١، يرحـب بتبسـيط البـــاب الأول، فيمــا يتعلــق بمســائل 
النسـبة إلى الدولـــة، وتبســيط مــا يشــكل خرقــا لالــتزام دولي 
والظـروف النافيـة لعـدم المشـروعية. وأضـــاف أن تنظيــم هــذا 
الباب هو الآن تنظيم أكثر كلاسـيكية، كمـا أن مـن الواضـح 
أن الأفعال غير المشروعة دوليا التي تقوم ـا دولـة مـن الـدول 
ـــئلة وشــواغل  تشـكل فئـة واحـدة. علـى أنـه ذكـر أن لديـه أس
جدية بالنسبة لبعض الأحكام الواردة في البـاب الثـاني والبـاب 
الثـاني مكـررا والمتصلـة علـى وجـه الخصـــوص بالفئــة الجديــدة 
المســماة �الإخــلالات الجســيمة� وبالنســبة لبعــض جوانـــب 
النظام المقترح الذي يحكم التدابير المضادة والذي يعتبر ابتعـادا 

عن القانون الدولي القائم. 
وذكر فيما يتعلـق بالنقطـة الأولى أن المشـروع المنقـح  - ٢٩
يبـدو وكأنـه يدخـل نظامـا خاصـا بالنســـبة للإخــلال الجســيم 
بالتزامـات إزاء اتمـع الـدولي ككـــل وتكــون لازمــة لحمايــة 
مصالحه الأساسية. وقـال إن لـدى وفـده شـكوكا فيمـا يتعلـق 

بمضمون ونطاق الفئة الجديدة وفيما يتعلق بالآثار التي تـترتب 
علـى ارتكـاب الـدول لهـــذه الإخــلالات الجســيمة. أمــا فيمــا 
ـــادة ٤١ يبــدو وكأنــه  يتعلـق بـالمضمون فـإن نـص مشـروع الم
ــــين –  يجمــع بــين مــا يعتــبر علــى وجــه التــأكيد فئتــين مختلفت
ــــة والالتزامـــات  الالتزامــات ذات الحجيــة المطلقــة تجــاه الكاف
القائمـة بموجـب قواعـد قطعيـة مـن قواعـــد القــانون الــدولي – 
وهـو مـا ينشـئ فئـــة جديــدة مــن المعايــير الأسمــى. وإذا كــان 
المقصود هو تقنين ما قاله أحد قضاة محكمة العــدل الدوليـة في 
قضية شركة برشلونة للجر فقد كان من الممكن أن يتم ذلـك 
ـــة للــدول  بطريقـة أبسـط. فـهناك بطبيعـة الحـال التزامـات معين
إزاء جميـع الـدول. ولكـن التعبـير المسـتخدم حاليـا – �اتمـــع 
الـدولي ككـل� – مـن الممكـن أن يكـون تعبـيرا مضلـلا. وقــد 
ـــن المفيــد الاســتعاضة عنــه بعبــارة �اتمــع الــدولي  يكـون م

للدول في مجموعها� أو، وهذا أفضل، �الدول كلها�. 
وذكر أن من المقبول عموما أن من حق جميع الـدول  - ٣٠
أن تتقــدم بمطــالب فيمــا يتعلــق بــالإخلال بــالتزام إزاء جميـــع 
الدول. وهذا لا ينعكس في الفقرة ١ (ب) من مشروع المـادة 
٤٩ الــتي كــانت صائبــة عندمــــا قصـــرت هـــذا الحـــق علـــى 
الإخــلالات الجســيمة. علــــى أنـــه ذكـــر أن وفـــده تســـاوره 
الشكوك فيما يتعلق بالآثار الثلاثة التي عزـا اللجنـة خصيصـا 
لفئــة �الإخــلالات الجســــيمة�. فـــالأثر المقـــترح الأول هـــو 
إمكانية منح تعويض يعكس �جسامة الإخـلال�. وبقـدر مـا 
ـــه أن  يشـير ذلـك إلى التعويـض التـأديبي، فـإن مـن المشـكوك في
يكون لمثل هذا التعويض مكان في القانون الـدولي. وإذا كـان 
لـه مكـان في القـانون الـــدولي فمــن المؤكــد أنــه ينطبــق علــى 
ـــتزام دولي. أمــا الأثــر المقــترح الثــاني  إخـلالات معينـة بـأي ال
فيتعلق بالالتزامات الناشئة بالنسـبة لـدول ثالثـة. وتعديـد هـذه 
الالتزامات في الفقرة ٢ من المادة ٤٢ هو بلا شك مـن وحـي 
فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة ناميبيـا. علـــى أن هــذه 
القضيـة كـانت تتعلـق بـالأثر القـانوني المـترتب بالنسـبة للـــدول 
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علـى احتـلال أرض يعلـن مجلـس الأمـن عـدم مشــروعيته. أمــا 
إمكانية الكلام عن قاعدة واحدة لكل الأغـراض فـهي مسـألة 
أخـرى. وقـد يكـون مـن الطـرق الـــتي يتغلــب ــا علــى هــذه 
الصعوبـة اسـتخدام صياغـــة أقــل تحديــدا كمــا هــي الحــال في 
الفقرة ١ من مشروع المادة ٤٢. وقال إن هنـاك شـاغلا آخـر 
وهو أن إدراج هذه الآثــــــار في فصـــــل مستقـــــــل مخصـــص 
لـ �الإخلالات الجسيمة� قد يبدو وكأنه يعني أن هذه الآثـار 
ـــا كــانت  لا تنطبـق علـى أيـة إخـلالات أخـرى بالالتزامـات أي

الظروف. 
وذكر أن أصعب المسائل على الإطلاق تتعلق بـالنص  - ٣١
الوارد في الفقرة ٢ من مشـروع المـادة ٥٤ وهـو النـص الـذي 
يسـمح للدولـة باتخـاذ تدابـير مضـادة �لصـالح المسـتفيدين مـــن 
الالتزام الذي أُخل به�. وقال إنه حتى مع قبول القـول، علـى 
أساس قضية شـركة برشـلونة للجـر، بـأن للـدول في مجموعـها 
ـــة، فليــس  مصلحـة قانونيـة فيمـا يتعلـق بانتـهاك التزامـات معين
ـــدول أن تدافــع عــن  معـنى ذلـك بـالضرورة أن بوسـع جميـع ال
هـذه المصـالح بنفـس الطريقـة الـتي تدافـع ـا الـدول المضـــرورة 
مباشرة. وأضاف أن الاقتراحات بشكلها الحالي تنطوي علـى 
خطر إحداث زعزعة كبـيرة في العلاقـات التعاهديـة. وأعـرب 
عن شكه في أن تستطيع أية دولة أن تخالف أيا من معاهداا، 
ومنـها علـى سـبيل المثـال المعـاهدات ذات الطبيعـة التقنيـة مثــل 
اتفاقـات الخدمـة البريديـة، كـرد علـى أي انتـهاك جســـيم مــن 
جـانب أيـة دولـة أخـرى لأي الـــتزام ذي حجيــة مطلقــة تجــاه 
الكافة. وأضاف أن من الممكن التسـاؤل أيضـا عمـا يمكـن أن 
يحدث عندما لا تريد الدولة الأكثر تـأثرا اتخـاذ تدابـير مضـادة 
وعـن الكيفيـة الـتي يمكـن أن يطبـق ـا مبـدأ التناسـب في مثـــل 

هذه الحالة. 
وقال إن هذه مشكلة صعبة وأن حلها ليس واضحـا.  - ٣٢
وأضاف أنه قد يكون من الممكن استخدام شرط مـن شـروط 
الاسـتثناء. وذكـر أن مـــن الممكــن أن يســتعاض عــن الفصــل 

ـــادة  الثـالث مـن البـاب الثـاني والفقـرة ٢ مــــــــن مشـــــروع الم
ــــل بــأي نظــام  ٥٤ بنـص معنـاه أن مشـروع الـــــمواد لا يخـــــ
يمكـن أن ينشـــأ للتصــدي للإخــلالات الجســيمة بالالتزامــات 
ذات الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافــــــة. وقـال إن هـــذا النــهج لا 
يضــر يكــل مشــروع المــواد في مجموعــه ولا بــأهداف هـــذا 

المشروع. 
وقال إن وفــده يرحـب بـإدراج مـادة (مشـروع المـادة  - ٣٣
٢٣) تعـترف باتخـاذ التدابـير المضـادة المشـروعة كظـرف نــاف 
لعدم المشروعية. وأضاف أن التدابير المضادة تقـوم بـدور هـام 
في الحمـل علـى الامتثـال للقـانون الـدولي وأن المحـاكم الدوليـــة 
قـد اعـترفت بصحـة هـذه التدابـير. علـى أنـه أضـاف أن بعــض 
الأحكــام المنظِّمــة للجــوء إلى التدابــير المضــادة والمقترحــــة في 
الفصل الثاني من البـاب الثـاني مكـررا تثـير القلـق الشـديد مـن 
حيـث إـــا تمثــل ابتعــادا عــن القــانون القــائم. وقــال إن مــن 
ـــن  الصحيـح مثـلا أن هنـاك التزامـات لا يمكـن تعليـق أدائـها ع
طريق التدابير المضادة. وعلى ذلـك فينبغـي مراعـاة الحـرص في 
الطريقة التي ينعكس ا هذا القول في مشروع المادة ٥١ الـتي 
تعتبر مقدمتها مضللة حين تقـرر أن التدابـير المضـادة يجـب ألا 

تنطوي على �أي انتقاص� من الالتزامات المذكورة. 
وقـال إن بعـض الأحكـام ذات الصلـة، مثـل الأحكــام  - ٣٤
الخاصـة بحمايـــة حقــوق الإنســان الأساســية، تســمح تحديــدا 
ـــلاوة علــى ذلــك فإنــه في  بالانتقـاص في بعـض الظـروف. وع
ــــت الــدول تحفظــات تحتفــظ فيهـــــــا  بعـض الحـالات أدخلـــــ
ـــير مضـــــادة. ومــن الأفضــل القــول بــأن  بـالحق في اتخـاذ تداب
التدابـير المضـــادة يجــب ألا تنطــــوي علــى إخــلال بالتزامــات 
الدولــة المذكــــورة في مشـــروع المـــادة. والواقـــع أنـــه ينبغـــي 
للجنــــــــــة أن تنظـر في قائمـة الالتزامـات بدقـــة شــديدة. ولمــا 
كـان الغـــــرض مـن الأحكـام يجـــب أن يكــون تيســير تســوية 
المنازعـات بـــــدلا مـن تعقيدهـــا فإنــه يتعــين تجنــب الغمــوض 

والازدواج. 
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أما فيما يتعلق بالشروط المتصلـة بـاللجوء إلى التدابـير  - ٣٥
المضـادة، كمـا وردت في الفقـرات مـن ٢ إلى ٥ مـن مشــروع 
ـــه.  المـادة ٥٣، فمـن رأي وفـده أن هـذا النـهج قـد أسـيء فهم
فــالواجب المدعــى بــه بعــرض التفــاوض قبــل اتخــاذ التدابــــير 
المضادة وتعليق هذه التدابير ما دامـت المفاوضـات مسـتمرة لا 
يعبر عن الموقـف بمقتضـى القـانون الـدولي العـام. فقـد أعربـت 
محكمـة التحكيـم في القضيـة المتعلقـة باتفـاق الخدمـات الجويـــة 
بــين فرنســــا والولايـــات المتحـــدة عـــن اعتقادهـــا بـــأن مـــن 
المسـتحيل، في الحالـة الراهنـة للعلاقـات الدوليـة، وضـع قـــاعدة 
تحظر استخدام التدابير المضادة أثناء المفاوضات؛ وهذا الوضــع 
لم يتغـير. وأضـاف أن مثـل هـذه القـاعدة لـن تكـون عمليــة أو 
مسـتصوبة كقـانون منشـــود لأن مــن شــأا أن تكــره الدولــة 
اني عليها على اللجوء على طريقة معينة لتسـوية المنازعـات، 
كما أا قد تتعارض مع المادة ٣٣ من ميثـاق الأمـم المتحـدة، 
وقـد تشـجع الـــدول علــى الإخــلال بالتزاماــا لإكــراه دولــة 

أخرى على التفاوض. 
وأضاف أن من الصعب تصور أن يكون هنـاك مجـال  - ٣٦
للتفاوض عند ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية مثـلا. وقـال إن 
الفقـرة ٣ لا تحـل هـذه المشـكلة. فـالواجب المدعـى بـه المشـــار 
إليـه في الفقـــرة ٥ (ب)، وهــو عــدم اتخــاذ تدابــير مضــادة أو 
تعليق هذه التدابـير إذا مـا عـرض الـتراع للتحكيـم أو للتسـوية 
القضائيـة هـو أيضـا واجـــب لا أســاس لــه. وأضــاف أن هــذا 
الواجب لا سند له أيضـا مـن القـانون الـدولي العـام؛ وأنـه قـد 
يثني عن اللجوء إلى تسـوية المنازعـات عـن طريـق دولـة ثالثـة، 
كما أنه لا يأخذ في الاعتبار إمكانية الدفع بعدم الاختصاص. 
وقـال إن وفـده يشــجع اللجنــة علــى تنقيــح الأحكــام بحيــث 

تعكس القانون القائم بشأن هذا الموضوع. 
وقــال إن وفــده يشــاطر الــرأي الــذي يبــــدو واســـع  - ٣٧
الانتشار في اللجنة وهو أن الغرض لا ينبغي أن يكون اعتمـاد 
اتفاقيـة متعـددة الأطـراف بشـأن الموضـوع. فذلـك لـن يكـــون 

واقعيـا ولا مناسـبا. وأضـاف أن قيمـة عمـل اللجنـة هـي قيمـــة 
ذاتيــة؛ وأــا قــد أســهمت بــالفعل إســهاما كبــيرا في قـــانون 
مســـؤولية الـــدول بمجـــــرد إعدادهــــا موعــــة مــــن المــــواد 
والتعليقات. وقال إن محكمة العـدل الدوليـة قـد رجعـت فعـلا 

إلى أعمال اللجنة. 
السيدة زيو هنكين (الصين): قالت إن وفدهـا يسـره  - ٣٨
أنــه بعــد نحــو ٤٠ عامــا أوشــكت أن تنتــهي مهمــة صياغـــة 
مجموعـة شـاملة مـــن القواعــد القانونيــة الــتي تحكــم مســؤولية 
الـدول. علـى أـا أضـافت أنـه مـا زالـت هنـاك بعـض المســائل 
المعلقة. فمسألة التدابير المضادة كانت لأمـد طويـل جانبـا مـن 
أهم الجوانب الخلافية في نظام مسـؤولية الـدول. وأضـافت أن 
التدابير المضادة هي وسيلة مشروعة متاحـة للبلـد الـذي يضـار 
من فعل غير مشروع دوليا لجبر هذا الضـرر وحمايـة مصالحـه. 
علـى أـا أضـافت أنـه نظـرا لسـوء اسـتعمال هـــذا الحــق فيمــا 
مضـى واحتمـال سـوء اسـتعماله في المسـتقبل يتعـين أن يكـــون 
ـــد في اتخــاذ تدابــير مضــادة مقترنــا بقيــود  الاعـتراف بحـق البل

مناسبة على استخدام هذه التدابير. 
وقـالت إن وفدهـا لـدى تعليقـه علـــى مشــاريع المــواد  - ٣٩
٣٠ و ٤٧ و ٤٨ في القــــراءة الأولى أشــــار إلى الحاجــــــة إلى 
توضيـح وتحسـين الأحكـــام الــتي تشــتمل عليــها هــذه المــواد. 
وذكرت أنه تمت بالفعل بعـض التحسـينات. وضربـت لذلـك 
مثلا فقالت إن الإشارة الغامضة إلى �تدابـير الحمايـة المؤقتـة� 
قد حذفت وأن عبارات وصفية قد أضيفـت إلى صياغـة المـادة 
٢٣ (المادة ٣٠ سابقا)، بينما حددت أحكام أخرى بوضـوح 
أغراض اللجوء إلى التدابير المضـادة والقيـود المفروضـة عليـها، 

وإن كان لا يزال هناك مجال لمزيد من التحسين.  
وقالت إنه لم يحـدد بعـد مـا إذا كـان مـن المسـتصوب  - ٤٠
إيـراد مشـروع المـادة ٥٤ الـتي أضيفـت مؤخـرا بشـان التدابــير 
المضـادة الـتي تتخذهـا دول غـير الـدول المضـــرورة، ومشــروع 
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المادة ٤٩ المتصلة ا. وذكرت أن الأحكام التي تشتمل عليها 
هاتـان المادتـان تدخـل بوضـوح عنـاصر قريبـة مـن �الجــزاءات 
الجماعية� أو �التدخل الجماعي� في نظام مسـؤولية الـدول، 
مما يوسع فئــة البلـدان الـتي يكـون لهـا حـق اللجـوء إلى التدابـير 
المضادة وينشئ ما يسمى �التدابير المضـادة الجماعيـة�. علـى 
أا أضافت أن ذلك يتعارض والمبدأ الأساسي الـذي يقـرر أن 
التدابير المضادة لا ينبغي ولا يمكن اتخاذها إلا مـن جـانب بلـد 
لحق به ضرر من فعل غير مشروع دوليا. وأبعـث علـى القلـق 
أن �التدابــير المضــــادة الجماعيـــة� يمكـــن أن تكـــون ذريعـــة 
لسياســة القــــوة في العلاقـــات الدوليـــة. فالحقيقـــة أن الـــدول 
والكتل القوية وحدها هي التي تسـتطيع اتخـاذ تدابـير مضـادة، 

تتخذ عادة ضد أمم أضعف. 
ـــير المضــادة الجماعيــة� لا تتفــق  وأضـافت أن �التداب - ٤١
ومبـدأ التناسـب المنصـوص عليـه في مشـــروع المــادة ٥٢، لأن 
هذه التدابير تصبـح أكـثر شـدة عندمـا تشـترك فيـها دول غـير 
الدولـة المضـرورة، وهـو مـا يـؤدي إلى نتيجـــة لا يرغــب فيــها 
أحـد وهـــي أن التدابــير المضــادة قــد تزيــد كثــيرا عــن مــدى 
الضـرر. وقـالت إن مشـروع المـادة ٥٤ يزيـد في تعقيـد مســألة 
التدابـير المضـادة وهـي مسـألة معقـدة أصـلا، وعلـى ذلـك فــإن 
الحــل الأفضــل هــو حــــذف مشـــروعي المـــادتين ٤٩ و ٥٤. 
وذكرت أن وجود مشروع المادة ٥٦ لا يوفر ضمانا كافيا. 

ــألة  وقـالت إن هنـاك مسـألة خلافيـة أخـرى وهـي مس - ٤٢
�جرائم الدولة�. وأضافت إن إدخال هذا المفهوم في القانون 
ـــات لا ســبيل إلى التغلــب عليــها في  الـدولي سـوف يلقـى عقب
النظريـة وفي التطبيـق معـا. ففـي مجتمـع دولي يتـألف مـــن دول 
ذات سيادة فإن مبدأ لا سيادة لند علـى نـده هـو مبـدأ قـانوني 
أساسـي. وعـلاوة علـى ذلـك فـإن القـــانون الجنــائي الرومــاني 
يقرر أن الجماعة لا يفترض فيها ارتكاب الجرائم. وفي الوقت 
نفسه فإن رفض المفهوم لـن ينتقـص بـأي حـال مـن المسـؤولية 
القانونية الشخصية للشخص الذي يرتكب فعلا غير مشـروع 

دوليا. ولهذا فإن وفدهــا يشـارك وجهـة النظـر الـتي تقـول بـأن 
الأحكـام المتصلـة بــ �جرائـم� الـدول في المشـروع في القــراءة 
الأولى ينبغــي تعديلــها. وأضــافت أن هــذه الاقتراحــــات قـــد 
استجيب لها إلى حد ما. ففي البـاب الثـاني مـن النـص الجديـد 
اســتعيض عــن هــذا المفــهوم بمفــهوم �الإخــلالات الجســـيمة 
ـــين  بالتزامــات أساســية تجــاه اتمــع الــدولي�، وتم التميــيز ب
ـــة لجســامة الإخــلال. وأضــافت أن وفدهــا  الدرجـات المتفاوت

يحبذ هذا التمييز. 
علـى أـا ذكـــرت أن هنــاك نقطتــين أخريــين ينبغــي  - ٤٣
توضيحهما فيما يتعلق بمشروع المادة ٤٢. النقطـة الأولى هـي 
أنه ينبغي تعريف عبارة �اتمع الدولي ككل� لمنع أي نزاع 
حولهـا. والنقطـة الثانيـة هــي أن أهميــة مجلــس الأمــن في نظــام 
الأمـن الجمـاعي الـذي وضعتـه الأمـــم المتحــدة يحتــم البــت في 
مسألة ما إذا كان فرض الـتزام دولي علـى الـدول يتـم بطريقـة 

تلقائية أو لا يتم إلا بعد صدور قرار من مجلس الأمن. 
وقـالت إن جميـع المـواد التسـع الـتي تتنـــاول إجــراءات  - ٤٤
تسوية المنازعات في مشروع النص المعتمـد في القـراءة الأولى، 
وهي مواد مفرطة التفصيل في بعض الجوانب، قـد تم حذفـها. 
وذكرت أن وفدها يسلم بضرورة تعديل الأحكام، لأن المـادة 
٣٣ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة تتيـح لطـرفي أي نـزاع مجموعــة 
مـن وسـائل التسـوية السـلمية، ولكنـه لا يوافـــق علــى حذفــها 
كلية لأن هناك ضرورة لوجود بعض الأحكام. وأعربـت عـن 
أملها في أن تســتطيع اللجنـة إعـادة النظـر في هـذه المسـألة وأن 
تقدم نصا منقحا كجزء من نص كامل لمشـروع المـواد للنظـر 

فيه في القراءة الثانية. 
ـــدت  السـيدة مـانونغي (جمهوريـة تترانيـا المتحـدة): أي - ٤٥
بيان ممثل جنوب أفريقيا نيابـة عـن الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب 
ـــالت إــا تــود أن تعــرب عــن قلــق وفدهــا إزاء  الأفريقـي وق
التدابير المضادة كجـزء مـن نظـام مسـؤولية الـدول. وأضـافت 
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أن مما يبعث على الأمل أن المقرر الخـاص نفسـه يـدرك انعـدام 
التـوازن المحتمـل في تطبيـق التدابـير المضـادة كـأداة للامتثــال أو 
الجبر. وقد كان علـى حـق عندمـا وجـه اهتمـام اللجنـة إلى أن 
دول أفريقيا وآسيا، على سبيل المثـال، نـادرا مـا قـامت بعمـل 
جماعي، مشيرا إلى أن القيام بأعمال جماعية أكـثر شـيوعا بـين 
ـــك فليــس مــن المســتغرب أن تــرى  الـدول الغربيـة. وعلـى ذل
بعـض الـدول غـير الغربيـة أن مشـروع النـص يسـعى في المقـــام 
الأول إلى إضفاء الشرعية على مثل هذه الممارسة، مـن خـلال 
ــــة بشـــأن مســـؤولية الـــدول تســـتند إلى  وضــع قواعــد قانوني

الممارسة الغربية. 
وقالت إنه لا يمكن دحض الـرأي القـائل بـأن التدابـير  - ٤٦
ـــدا بالنســبة للــدول الصغــيرة والضعيفــة.  المضـادة تشـكل دي
وعلـى ذلـك فمـن المضلـــل الادعــاء بــأن هدفــها الوحيــد هــو 
الحمـل علـى الامتثـال مـن جـانب الدولـة المرتكبـة للفعـــل غــير 
المشـروع. وأضـافت  أنـه واضـح تمامـا مـن التعليـق أن التدابــير 
ــــة لتلبيـــة المصـــالح السياســـية  المضــادة يمكــن أن تكــون عقابي
والاقتصادية للدولة التي تدعي أنه قد لحقها ضـرر. ولهـذا فـإن 
درجــة الذاتيــة في تطبيــق التدابــير المضــادة مســألة تدعــــو إلى 

القلق. 
ــــن هـــذا القلـــق أن المقـــرر  وأضــافت أنــه لا يقلــل م - ٤٧
الخـاص، في الوقـت الـذي لم يشـأ أن يعـرب فيـه عــن رأي، في 
ضـوء ممارسـات الـدول، فيمـا إذا كـانت التصـــورات الشــائعة 
ـــك  عــن الإخــلالات الصارخــة تتفــق والوقــائع، فإنــه مــع ذل
يلاحظ أن �الدول المتخذة للتدابير المضادة تقـوم بذلـك علـى 
مســؤوليتها، ومســألة مــا إذا كــان لهــا مــا يــبرر تدابيرهـــا في 
ـــر موضوعــي�. وذكــرت أن مــن  حـالات معينـة مسـألة تقدي
المفترض ألا يتم  التوصل إلى التقدير الموضوعي إلا من خـلال 
عملية قضائية، وهي عملية لا يمكن أن يبدأهـا عمومـا المدعـى 
بارتكابه للإخلال. على أا أضـافت أن تكـاليف ذلـك يمكـن 
أن تتجـاوز بكثـير القـدرة المباشـرة لبعـض الــدول الــتي يدعــى 

بمســؤوليتها، ولذلــك يرجــح أن تظــل مســألة مــا إذا كـــانت 
ــــبة مســـألة بـــدون  التدابــير المضــادة مــبررة في الواقــع ومتناس
جــواب. ومــع ذلــك فــــإن العـــدل يقتضـــي أن يكفـــل حـــق 
الاحتكــام للقــــانون حـــتى لمـــن يدعـــى بارتكابـــه للإخـــلال. 
وذكـرت في هـذا الصـدد أن وفدهـا ينتظـر باهتمـام اقتراحــات 

اللجنة بشأن آليات تسوية المنازعات. 
وقالت إن ثمة ضعفا متأصلا في نظام التدابـير المضـادة  - ٤٨
المقترح. وذكرت أن الفعل غير المشروع الذي ترتكبه الدولـة 
لا يجـوز أن يعتـبر مـبررا لقيـام الدولـــة المضــرورة أو أيــة دولــة 
أخرى بعمل قد تكون له، مع كونه مشروعا في الأصل، آثـار 
بعيــدة المــدى. وكذلــك لا ينبغــي أن تســتبعد مــن الحســـاب 
ـــا يبعــث علــى القلــق أن  مصـالح الـدول الثالثـة. وقـالت إنـه مم
ــا  يصـاغ حـق مـن الحقـوق بـدون أن تبحـث آثـاره المحتملـة بحث

كاملا. 
وقالت إن من الأفضـل أن تقـوم اللجنـة بإثنـاء الـدول  - ٤٩
ـــك بفــرض قيــود علــى هــذه  عـن اتخـاذ التدابـير المضـادة، وذل
ـــن تركــها مطلقــة وقابلــة لســوء الاســتخدام.  التدابـير بـدلا م
كذلك ينبغي للجنـة، حـتى تقلـل مخـاوف الـدول الصغـيرة، أن 
تعود إلى مشروع المادة ٥٠ السـابقة بشـأن �التدابـير المضـادة 
المحظـورة� الـتي كـانت مـادة محكمـة وواضحـة. وذكـرت أنـــه 
ليس هناك مبرر يفرض حذف الحكم الذي يحظر على الدولـة 
المضرورة اللجوء إلى �الإكراه الاقتصادي أو السياسـي البـالغ 
الــذي يرمــي إلى تعريــض الســــلامة الإقليميـــة أو الاســـتقلال 
السياسـي للدولــة الــتي ارتكبــت الفعــل غــير المشــروع دوليــا 
للخطر�، وهي لغة تستخدم عادة في الجمعية العامة وتتضمـن 
مبدأ هاما بالنسبة للـدول الناميـة. وقـالت إن هـذا المبـدأ يحقـق 

توازنا ضروريا في أي نظام للتدابير المضادة. 
ـــص مشــروع المــادة ١٩ الســابقة،  أمـا فيمـا يتعلـق بن - ٥٠
فقـالت إن وفدهـــا يســلم بأنــه قــد لا يكــون مــن الضــروري 
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ـــع ذلــك  الإشـارة صراحـة إلى مفـهوم �الجرائـم الدوليـة�؛ وم
فإن مضمون مشــروع المـادة لا تـزال لـه أهميتـه وأنـه لا يوجـد 
ســـبب يحـــول دون أن تنعكـــس في مشـــــروع المــــواد أمثلــــة 
ـــال  للإخـلالات الخطـيرة تسـاعد في توضيـح مـا يقـع مـن الأفع

غير المشروعة دوليا. 
ــــا): أشـــار إلى الفصـــل  الســيد فســتديكنبيرغ (ألماني - ٥١
الثـالث مـن البـاب الثـاني مـن مشـروع المـــواد فرحــب بحــذف 
المادة ١٩ السابقة. وقال إن هذه المادة بإشـارا إلى �الجرائـم 
ـــدول  الدوليـة� كـانت تخفـي وضـوح التميـيز بـين مسـؤولية ال
ـــة؛ وقــال إن الأخــيرة لا يشــملها مشــروع  والمسـؤولية الفردي
المــواد كمــــا هـــو منصـــوص عليـــه في المـــادة ٥٨. وقـــال إن 
ـــترك  القـرارات المتعلقـة بالمسـؤولية الجنائيـة الفرديـة ينبغـي أن ت
بوضـــوح للمحـــاكم الوطنيـــة والمحـــاكم المخصصـــة الدوليــــة 

والمحكمة الجنائية الدولية التي ستنشأ مستقبلا. 
ــــير أساســـية في  وذكــر أن وفــده يســلم بوجــود معاي - ٥٢
القانون الدولي يكون الإخلال ا من الجسامة بحيـث تتجـاوز 
آثاره حدود الدولة المضرورة مباشـرة. وأضـاف أن المـادة ٤١ 
الـتي اقترحـها المقـرر الخـاص هـي خطـوة في الاتجـاه الصحيــح. 
على أنه ذكر أن وفده يرى ضرورة وجــود تعريـف أكـثر دقـة 
ـــات ذات  يـأخذ في الاعتبـار الطـابع الخـاص للإخـلال بالالتزام
الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـة. وقـال إن وفـده لديـه أيضـا نفــس 
الشـكوك الـتي تم الإعـراب عنـها فيمـــا يتعلــق بإمكانيــة إدراج 

تعويضات تأديبية فيما يتصل بالمادة ٤١. 
وقال إن مفهوم الالتزامات ذات الحجية المطلقـة تجـاه  - ٥٣
الكافـة وآثارهـا علـى الـدول الـتي لم يلحـــق ــا ضــرر مباشــر 
يؤدي إلى إيجاد مزيد مـن المشـاكل. فـلا بـد أن يؤخـذ الطـابع 
غـير المباشـر للضـــرر في الاعتبــار علــى نحــو يضيــق الخيــارات 
المتاحـة للدولـة الـتي أصاـا ضـرر مباشـر مقارنـة بالدولـــة الــتي 
أصاا ضرر غـير مباشـر. وأضـاف أن مـن الضـروري للتميـيز 

بين الدول التي يصيبها ضرر مباشر والدول التي يصيبها ضـرر 
غـير مباشـــر ضمــان الاتســاق بــين الفقــرة ١ مــن المــادة ٤١ 

والفقرة ١ (ب) من المادة ٤٩ والفقرة ١ من المادة ٥٠. 
وقال إنه إذا كان الاتجاه في القانون الدولي هـو توفـير  - ٥٤
حماية أقوى لحقوق الفرد فـإن الفقـرة ١ مـن المـادة ٥٤ يتعـين 
تفسيرها بحذر إذا كان المقصــود بمفـهوم �صـالح المسـتفيدين� 
هو الحد من نطاق التدابير المضادة الممكنـة. فطبقـا لهـذه المـادة 
فـإن المسـتفيدين مـن الالـتزام الـذي يخـل بـه يمكـن أن يكونــوا 
دولا أو غـير دول؛ وعلـى ذلـك فـهناك خطـر مـــن أن تتخفــى 
الأعمـال الانفراديـة غـــير المتناســبة، الــتي لا تبررهــا في الواقــع 
المصلحـة الـتي أريـد ـذه الأفعـال حمايتـها، وراء سـتار التدابــير 

المضادة، وهذا يهدد مصداقية المفهوم. 
وفيما يتعلق بتناسب التدابير المضادة، قال إن المفـهوم  - ٥٥
ـــادة ليســت  لـدى وفـده هـو أن المعايـير الثلاثـة الـتي حددـا الم
جامعـة. وأضـــاف أن وفــده يرحــب بكــون المــادة ٥٣ تضــع 
حدودا للتدابير المضـادة بدعوـا إلى إجـراء مفاوضـات سـابقة 
بين الدول المعنية. وأضاف أن هــذا ينطبـق أيضـا علـى التدابـير 

المؤقتة المذكورة في الفقرة ٣ من المادة ٥٣.  
وأضاف أن حكومته تعرب من جديـد عـن اعتقادهـا  - ٥٦
بضرورة وجود تعريف أكثر وضوحا لقواعـد القـانون الـدولي 
القطعية التي تحمي القيم الإنسـانية الأساسـية. وذكـر أن المـواد 
مــن ٢١ إلى ٢٣ يتعــين تفســيرها في هــذا الضــوء. وقـــال إن 
وفده لهذا يرحب بإعادة ترتيب الفقرة ١ من المادة ٥١ بحيث 
يصبـح مـن الواضـح، أولا، أن حظـر التـهديد باسـتعمال القــوة 
ـــــلا وحمايــــة حقــــوق الإنســــان الأساســــية  أو اســـتعمالها فع
والالتزامات الناشئة عن القانون الإنسـاني، هـي قواعـد قطعيـة 
ــــير  مــن قواعــد القــانون الــدولي، وثانيــا، أن هــذه القائمــة غ

جامعة. 
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وفيمـا يتعلـق بـالتزام الدولـة المسـؤولة عـن الفعـل غــير  - ٥٧
ــدم  المشـروع دوليـا بتقـديم التـأكيدات والضمانـات الملائمـة بع
التكـرار (المـادة ٣٠ (ب))، ذكـــر أن المفــهوم لــدى وفــده أن 
هذا الالتزام ناشئ عـن وجـود خطـر التكـرار وجسـامة الفعـل 

غير المشروع وطبيعة الالتزام الذي أُخل به. 
وقال إن وفده يشارك المملكة المتحدة ما ذهبـت إليـه  - ٥٨
من أنه ينبغي أن يتخذ مشروع المواد شكل اتفاقية، وإن كان 

من الممكن تقديم أية مقترحات في هذا الشأن. 
السـيد ياشـــي (اليابــان): أشــار مــع الارتيــاح إلى أن  - ٥٩
ـــام أكــثر منطقيــة وأكــثر  مشـروع المـواد الجديـد هـو بوجـه ع
وضوحـا مـن مشـروع المـواد الـذي اعتمـــد في القــراءة الأولى. 
ـــــات:  وذكـــر أن الالتزامـــات الدوليـــة تنقســـم إلى ثـــلاث فئ
الالتزامات الثنائية بصـرف النظـر عـن مصدرهـا، والالتزامـات 
المتعـددة الأطـراف، والالتزامـات تجـاه اتمـع الـــدولي ككــل. 
وأضاف أنه عند الاحتجاج بمسؤولية الدولة يميز المشروع بين 
�الدولة المضرورة� و �الدولة غير الدولة المضرورة� التي لهـا 
مصلحـة في تنفيـذ الالـتزام الـذي أُخـل بـه. وعلـــى ذلــك فقــد 
أصبح واضحا الآن أن مشروع المواد أريد به تنظيم العلاقـات 
بـين ثلاثـة أطـراف هـــي الــدول المســؤولة والــدول المضــرورة 

والدول غير الدول المضرورة.  
وذكـر أن البـاب الثـاني قـد تم تنقيحـــه بحيــث يشــمل  - ٦٠
التزامـات الدولـة المسـؤولة. وأُضيـف بـاب جديـد هـــو البــاب 
الثــاني مكــررا الــذي تم فيــه التميــيز بوضــوح بــين مضمــــون 
المسؤولية والاحتجاج بالمسؤولية. وقال إنه مع ترحيبـه بزيـادة 
وضوح مشروع المواد فإنه يتساءل عما إذا كانت هـذه المـواد 
قد اسرفت في التجديد. وقـال إن المفـهوم لـدى وفـده هـو أن 
القصـد العـام وراء المشـروع هـو أن يعكـس التطويـر التدريجــي 
للقانون الدولي. ومع ذلك فإن الحكم العـادل علـى التغيـيرات 
ـــواد يقتضــي أن يؤخــذ في الاعتبــار  الـتي يعكسـها مشـروع الم

الشكل النهائي الذي سيكون عليـه المشـروع. وقـال إن وفـده 
يؤيد الاتجاه العـام في اللجنـة نحـو الانتـهاء مـن مشـروع المـواد 
كمبادئ توجيهية غـير ملزمـة يصـدر ـا إعـلان. وأضـاف أن 
من رأي وفده أن مشروع المواد ينبغي أن تكون له وظيفتـان: 
الأولى هي تعريف الدولـة بحقوقـها والتزاماـا إذا مـا ارتكبـت 
فعلا غير مشروع دوليا أو إذا ما أخلت دولة أخرى بالتزامـها 
نحو الدولة الأولى، والثانية، وهي الأهم، هي أن تكون معيـارا 
عاما ترجع إليه المحاكم الدولية في المنازعات الدولية. وقال إن 
وفــده يعتقــد، في ضــوء الوظيفتــين اللتــــين يتوقـــع أن تكونـــا 
لمشـروع المـــواد، أنــه لا ينبغــي اعتمــاد هــذه المــواد كمبــادئ 
توجيهية مبتكرة لا تعكس ممارسة الدول في القانون الدولي. 

وقــال إن حكومتــه قـــد اعـــترضت باســـتمرار علـــى  - ٦١
إدخال مفهوم �الجريمة الدولية� الغـامض الـذي لا وجـود في 
ــــن  القــانون الــدولي، ومــن ثم ترحــب بحــذف هــذا التعبــير م

المشروع. 
على أنه أضاف أنه ما زالت توجد بـالنص بقايـا لهـذا  - ٦٢
المفــهوم. وقــال إن المــادة ٤١ تنشــئ فئــة جديــدة هــــي فئـــة 
�الإخلال الجسيم بالتزامات تجاه اتمع الدولي ككل�. فإذا 
ما دخل التزام ما في هذه الفئـة فـإن الإخـلال بـه تـترتب عليـه 
آثـار خاصـــة بمقتضــى المــادة ٤٢. وقــد تشــمل هــذه الآثــار، 
بالنسبة للدولة المسؤولة، تعويضات تعكس جسامة الإخـلال. 
ومـن واجـب كـــل دولــة أن تمتنــع عــن الاعــتراف بمشــروعية 
الوضع الذي ينشئه الإخلال، كمـا تشـير الفقـرة ٢ مـن المـادة 
٥٤ إلى أنه يجوز لأي دولـة أن تتخـذ تدابـير مضـادة �لصـالح 
المستفيدين من الالتزام الذي أُخل به� بغض النظر عن وجود 

أو نية أية دولة مضرورة. 
وقال إنه على ذلـك يكـون �الإخـلال الجسـيم� هـو  - ٦٣
ـــة الدوليــة�. وذكــر أن المســألة  مجـرد تعبـير آخـر عـن �الجريم
الأساسـية هـي مـا إذا كـان هنـاك ترتيـب للالتزامـات الدوليـة، 
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وإذا كـان هنـاك مثـل هـذا الـترتيب تكـون المسـألة هـي مــا إذا 
كان من الممكن تطبيق نظام لمسؤولية الدول على الإخلالات 
الأكثر جسامة يختلف عن النظام الذي يطبق على الإخلالات 
الأقل جسامة. وذكـر أنـه في الوقـت الـذي تتصـل فيـه المسـألة 
بالقواعد الآمرة والالتزامات ذات الحجية المطلقـة تجـاه الكافـة 
فإن مضمون هذين المفهومين لم يتم توضيحـه بطريقـة كافيـة، 
كمــا أنــه لا توجــد علاقــــة واضحـــة بينـــهما وبـــين مفـــهوم 
الإخلالات الجسيمة. وعلـى ذلـك فقـد يكـون مـن المبالغـة في 
التفاؤل افتراض أن القانون الدولي الراهـن قـد تطـور إلى الحـد 
الـذي يمكـن معـه تحديـد نـوع الالتزامـات الـتي تدخـل في هــذه 

الفئة. 
وتكلـم عـن هيكـل النـص فقـال إن الســبب في إدراج  - ٦٤
حكـم عـن الإخــلالات الجســيمة هــو وضــع أســاس للحكــم 
المتعلق بالنتائج. وبعبارة أخرى فإنه إذا كـانت النتـائج المقـررة 
ـــة فعندئــذ لا يكــون هنــاك  للإخـلالات الجسـيمة غـير ضروري
معـنى للنـص علـى فئـة خاصـة مـن الالتزامـات. وقـال إنـه بعــد 
النظر المدقق في النتائج المشار إليـها في المـادة ٤٢ يمكـن القـول 
بأن الالتزام بعدم الاعتراف بالوضع غير المشروع الذي ينشئه 
الإخـلال لا ينشـأ عـن الإخـلالات الجسـيمة وحدهـا، والواقــع 
أنـه لا ينبغـي الاعـــتراف بأيــة أفعــال غــير مشــروعة دوليــا أو 
مساعدا. وعلاوة على ذلك فإن الالتزام بالتعـاون لا يقتصـر 

على حالات الإخلال الجسيم. 
وقــــال إن عبــــارة �تعويضــــات تعكــــس جســــــامة  - ٦٥
الإخلال� لا تكاد تختلف عن مفهوم التعويض التــأديبي الـذي 
لا يعرفه القانون الدولي. وأضاف أنه قد بذل فيما يبدو جـهد 
لتحاشي هذه المشكلة بـإدراج كلمـة �قـد� في الفقـرة ١ مـن 
المادة ٤٢. على أنـه ليـس مـن الواضـح مـن يقـرر مـا إذا كـان 

التزام معين �قد� ينطوي على تعويض يعكس الخطورة. 

ـــائج الخاصــة الــواردة بالمــادة ٢٢ والــتي  وقـال إن النت - ٦٦
ـــة للإخــلالات الجســيمة ليســت لهــذا  توجـد مـبررا لإنشـاء فئ
نتائج خاصة ولا مناسبة. فمن وجـه النظـر القانونيـة لا يوجـد 
اتفـاق في الـــرأي حــول أي الالتزامــات تدخــل في الفئــة الــتي 
تشملها المادة ٤١. كذلك لا يوجد اتفاق حـول مـا إذا كـان 
مـن الممكـن اتخـاذ تدابـير خاصـة عندمـا يحـدث انتـهاك جســيم 
لهذه الالتزامات ، أو حول ما هية التدابير الـتي يمكـن اتخاذهـا. 
وذكـر أن إنشـــاء هــذه الالتزامــات ومــا يقابلــها مــن النتــائج 
الخاصة هو مهمة لا يتـم القيـام ـا في سـياق القواعـد الثانويـة 
العامة بل في سياق القواعد الأوليـة. وأضـاف أن وفـده يعتقـد 
أن المـــادتين ٤١ و ٤٢ لم تنجحـــا في الابتعـــاد عـــن مفــــهوم 

�الجريمة الدولية� وليس لهما مكان في المشروع. 
وقــال إن اتخــاذ تدابــير مــن جــــانب �دول خـــلاف  - ٦٧
الدولـة المضـرورة� مسـألة إشـكالية. فـهذا الحكـــم قــد يكــون 
ملائما، من حيث إن الأوضاع غير المشروعة لا يمكـن تركـها 
بدون حل في الحالات الـتي لا تسـتطيع فيـها الدولـة المضـرورة 
أن تتخذ بنفسها تدابير مضادة. ولكنه أضاف أن خطـر سـوء 

الاستعمال يمكن أن يرجح على الفوائد العائدة. 
وقــال إن وفــده يلاحــظ أيضــا مــع القلــق الشــــروط  - ٦٨
الإجرائية لاتخاذ التدابـير المضـادة وفقـا للمـادة ٥٣ الـتي يتعـين 
بمقتضاها على الدول المضرورة أن تعرض التفاوض مع الـدول 
المسـؤولة ولا يجـوز لهـا أن تتخـذ إجـراءات مضـادة مـا دامـــت 
المفاوضات تجرى بحسـن نيـة. ولمـا كـان مـن المرجـح أن تقبـل 
الدولة المسؤولة عرض التفاوض فمن الصعـب جـدا في الواقـع 
على أي دولة أن تلجأ إلى التدابـير المضـادة. وعلـى ذلـك فـإن 
الدولة التي تحتـاج إلى اتخـاذ تدابـير مضـادة يمكنـها بسـهولة أن 
تلجأ إلى اتخاذ تدابير مؤقتة في الوقت الذي تتجنـب فيـه اتخـاذ 
التدابير المضادة الرسمية وبذلك تكون التدابـير المضـادة الرسميـة 

إجراء لا معنى له. 
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ـــه  وقـال إن الغـرض مـن التدابـير المضـادة قـد حـدد بأن - ٦٩
حمل الدولة المسؤولة علـى الامتثـال لالتزاماـا بمقتضـى البـاب 
ــــير المضـــادة في  الثــاني، ومــن ثم ينبغــي الســماح باتخــاذ التداب
الحـدود الضروريـة. علـى أنـه أضـاف أنـه وفقـا لمشـروع المــادة 
٥٢ المتعلقــة بالتناســب �يجــب أن تكــــون التدابـــير المضـــادة 
ــــى أن توضـــع في الاعتبـــار  متناســبة مــع الضــرر المتكبــد، عل
جسامة الفعل غير المشروع دوليا والحقوق المعنية�. وقـال إن 
وفده يقلقه أن المعيار لا يخـدم بـالضرورة الغـرض مـن التدابـير 
المضـادة. فـهو قـد لا يسـمح باتخـاذ تدابـير مضــادة مــن القــوة 
بحيث تلزم بالامتثال، أو قد يسمح باتخاذ تدابير مضادة مبـالغ 
فيها. وعلاوة على ذلك فإن عنصر �الجسامة� في الفعل غـير 

المشروع هو أيضا صدى لمفهوم �الجريمة الدولية�. 
وذكر، أخيرا، فيما يتعلق بمفهوم الضرر أن مـن المـهم  - ٧٠
التمييز بــين الدولـة المضـرورة والدولـة ذات المصلحـة القانونيـة 
لأن هذا يحدد ما إذا كانت الدولـة تسـتطيع أن تطلـب الجـبر. 
وأضاف أن هذا التميـيز يتـم في النـص الجديـد بطريقـة تلقائيـة 
حسب فئة الالتزام الذي أُخل به. ونتيجة لذلك فمن الصعب 
التميـيز بـين الالـتزام الجمـاعي كمـا هـو معــرف في المــادة ٤٣ 
والالتزام الذي ينشأ لحماية مصلحة جماعية كما أشـير إليـه في 
المـادة ٤٩. وأضـاف أنـه لمـا كـانت جميـع المعـاهدات المتعـــددة 
الأطراف تقريبا تنشئ مصالح جماعية معينة فإن المسـألة تكـون 
هي ما إذا كان مثل هذا التمييز ممكنا في الواقع بـدون مفـهوم 
الضـرر. وقـال إن أحـد الأسـباب الـتي مـــن أجلــها تم اســتبعاد 
مفهوم الضرر هو أن الإخلال بالتزام جماعي كما هـو معـرف 
في المــادة ٤٣ (ب) ��٢ يصعــب تفســيره بالمفــهوم التقليـــدي 
للضـرر. وقـد يكـون سـبب ذلـك أيضـا أن المشـروع يلــتزم في 
أمانة بتفسير منهجي لقانون مسـؤولية الـدول يسـتند إلى نـوع 
الالـتزام الـذي أُخـل بـه. علـى أن تكـاليف وفوائـد اتبـاع هـــذا 
النهج المسرف في التنظير يتعين بحثها بعناية. وقال إن من غـير 
الواضح ما إذا كان مفهوم الالتزام الجماعي قد أصبح مقبـولا 

في القانون الدولي إلى الحد الذي يـبرر إغفـال مفـهوم الضـرر. 
ـــي في التعليــق توضيــح الفــرق بــين الالــتزام  وأضـاف أنـه ينبغ

الجماعي والالتزام المنشأ لحماية مصالح جماعية. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٢/٣٠. 

 


